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الجمعة 01 تموز 2011

تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها أمل في أن تعمل، من خ>ل الثقة التي تتطلع إلى الحصول عليها من ممثلي الشعب
اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادراً على اYستمرار في مواجهة التحديات اSتنوعة اSاثلة أمامه، على نحو يحفظ
وحدته وأمنه واستقراره. اY ان استمرار هذه القدرة على اSواجهة يتطلب عم> وطنيا جماعيا في مختلف اSيادين، انط>قا من

.الشعار الذي رفعته حكومتنا «كلنا للوطن... كلنا للعمل»، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي إلى تحقيقه
jلفة والتضامن بYإن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كام>، ترى ان اعادة الثقة وا

اللبنانيj، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وتمكن الدولة من النهوض من خ>ل مؤسساتها الدستورية كافة التي
.عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كام> ضمن القوانj اSرعية اYجراء

وuن حكومتنا مؤمنة بأهمية اSشاركة الوطنية التي ترى فيها أيضا مساواة في الحقوق والواجبات، فإنها تلتزم العمل على تحقيق
jناطق، من خ>ل إعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمSتوازن في كل اSنماء اYجتماعية واYالعدالة ا

تمويلها، uننا نعتبر ان هذا اYنماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه، ويسقط أي تمييز بj اللبنانيj إلى أي فئة انتموا، ويرفع بذلك
الحرمان عن مناطق تكاد تتحول إلى بؤر أمنية مضطربة يستغلها اSتضررون تحقيقاً Sآربهم وممارساتهم اSسيئة ل>ستقرار

.اuمني
ـ ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم (على أن Y بديل عن وحدة الدولة وسلطتها) ومرجعيتها في كل القضايا اSرتبطة

بالسياسة العامة للب>د، uن في ذلك ما يضمن اSحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية. وهذه اSبادئ مضافة إلى
احكام الدستور ومضامj خطاب القسم وتوجهاته، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم اuهلي ومنع أي

عبث فيه، وهي مهمة تتوYها القوى العسكرية واuمنية الشرعية، وY يشاركها فيها أي س>ح آخر غير س>حها الشرعي. والحكومة
تؤكد التزامها توفير ا�مكانات الضرورية لها، عديدا وعدة، وحمايتها من التدخ>ت من أي جهة أتت، كي تحقق اYمان واYستقرار،

.وتكافح اYرهاب والجريمة والتخريب... كل ذلك ضمن اSحافظة على الحريات التي كفلها الدستور
ـ تؤكد الحكومة العمل على إنهاء اYحت>ل اYسرائيلي Sا تبقى من اuراضي اللبنانية اSحتلة، ووقف اSمارسات العدوانية وعمليات
التجسس اYسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستق>له وس>مة أراضيه. وهي تتمسك بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في

تحرير واسترجاع مزارع شبعا وت>ل كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض
له وذلك بكل الوسائل اSشروعة واSتاحة. كما تتمسّك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية. وسيظل العمل
لتوحيد موقف اللبنانيj على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خ>ل

.الحوار الوطني استكمال البحث فيه
ـ تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس اuمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشددّ على مطالبة اuمم اSتحدة بوضع

حد ل>نتهاكات والتهديدات اYسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار واYنتقال من مرحلة وقف اYعمال
العدائية إلى وقف دائم �ط>ق النار. كما تشددّ الحكومة على التعاون الدائم بj الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة

في الجنوب في اSهام اSوكلة إليها، إضافة إلى الع>قة اYيجابية واحتضان اSواطنj الجنوبيj لهذه القوات والتقدير العالي
لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيj. كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل اSطالبة

.بالتعويض على لبنان عن اuضرار التي ألحقها به العدوان اYسرائيلي اSتمادي
ـ وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيداً عن سياسة اSحاور، تؤكد عزمها على تعزيز الع>قات مع اYشقاء العرب وتفعيل
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ـ وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيداً عن سياسة اSحاور، تؤكد عزمها على تعزيز الع>قات مع اYشقاء العرب وتفعيل
العمل العربي اSشترك عبر جامعة الدول العربية، Y سيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها

في التغيير والتجدد واYص>ح. والحكومة التي تدرك أهمية الدعم اYخوي للبنان وانعكاساته اYيجابية، تتطلع إلى استمرار هذا
.الدعم سياسياً واقتصادياً وانمائياً من خ>ل استكمال اSشاريع اSمولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية

ـ ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في الع>قات اللبنانية ـ السورية من خ>ل التمثيل الديبلوماسي بj البلدين، تؤكد
التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي يصر على اقامة ع>قات مميزة بj لبنان وسوريا، وهي ستعمل على أن تصل هذه الع>قات
الى اSوقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية واSصالح اSشتركة بj الشعبj في اطار من الثقة واSساواة واYحترام اSتبادل

بينهما. ولهذه الغاية، فإن الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق اYتفاقات اSعقودة بj البلدين، ودرس اSواضيع اSشتركة التي لم
.تجد حلوYً بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها

ـ ان الحكومة عازمة على متابعة ملف اSفقودين واSعتقلj اللبنانيj، سياسياً وقانونياً مع الحكومة السورية، وذلك لج>ء مصيرهم
.والوصول إلى نتائج تنهي هذه القضية اYنسانية بامتياز وتضع حداً Sعاناة ذويهم

.ـ ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيj اSوجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانj اSرعية ا�جراء
ـ ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية اuشخاص من اYختفاء القسري التي أقرتها اuمم اSتحدة، وستهتمّ
بمسألة اSخفيj قسرياً في لبنان وخارجه Yستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزاً للمصالحة
الوطنية، واحتراماً لحق ذويهم في اSعرفة. وستنظر الحكومة في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا اYختفاء القسري من

.جوانبها كافة
ـ وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة اYجراءات القضائية اSتصلة بقضية تغييب اYمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها اSجلس العدلي وحثه ل�سراع في انجاز عمله، وستضاعف الحكومة جهودها

.من أجل التوصل إلى تحريرهم، وتأمj س>متهم وعودتهم ومحاسبة اSسؤولj عن جريمة إخفائهم ومنفذيها واSتورطj فيها
ـ كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز ع>قاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية وY سيما منها اYتحاد اYوروبي،

واSؤسسات والهيئات الدولية، في إطار اYنفتاح والتعاون واYحترام اSتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق اYتفاقيات الثنائية
واSتعددة اYطراف وبرامج التعاون بj لبنان وهذه الدول واSؤسسات والهيئات الدولية، بما يخدم اSصالح العليا للبنان وفقاً للقواعد

.الدستورية
ـ والحكومة، اSلتزمة احترام القرارات الدولية، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في اuمم اSتحدة، وفي مجلس اuمن

الدولي في ظل العضوية غير الدائمة اSستمرة طوال هذه السنة، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا اSحقة والعادلة وفي
مقدمها قضية فلسطj في مواجهة اSمارسات العدوانية اYسرائيلية واستمرارها في احت>ل أراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها

.مبادئ القانون الدولي
ـ ان الحكومة إذ تجدد اSطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة إلى

أرضه وإقامة دولته اSستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطj بكل أشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان
بمبادرة الس>م العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني. وإلى ان

تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق اYنسانية واYجتماعية للفلسطينيj اSقيمj على اuراضي اللبنانية،
وتطبيق القوانj التي أقرّها مجلسكم الكريم، واYهتمام باSخيمات وY سيما مخيم نهر البارد Yستكمال اعادة بنائه بعد توفير اSال
ال>زم لذلك من اSساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث ال>جئj الفلسطينيj وتشغيلهم «اYونروا»

.لتمكj الوكالة من اداء دورها اYنساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق
ـ والحكومة ترى أهمية اYبقاء على الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيj، وهي
معنية ايضاً بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود الس>ح الفلسطيني خارج اSخيمات ومعالجة اYمن والس>ح

.داخلها، مع التشديد على ان حماية هذه اSخيمات وأمن الفلسطينيj الساكنj فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها
ـ ان الحكومة انط>قاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على ج>ء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس

الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار اSحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً �حقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي
.تسييس او انتقام وبما Y ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه اuهلي

ـ سيكون من أولويات الحكومة اط>ق ورشة وطنية Yعداد قانون جديد ل>نتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيj الى تحقيق
Y ص>حاتYص>حية التي قدمت سابقاً والتي تضمنت مختلف الخيارات واYشاريع اSتمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإن ا
سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع اYجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح
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سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع اYجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح
.اSجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على اYقل من موعد اYنتخابات النيابية في العام 2013

ـ ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع اSغتربj والعمل على تنظيم الهيئات
اYغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانj والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولية اSتعلقة بالجنسية، كما تدعم
الحكومة التوجه Yستعادتها. وفي سياق متصل، ستقوم الحكومة باYجراءات والتسهي>ت ال>زمة لحث ابناء لبنان اSنتشرين في

.العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية
ـ والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون ال>مركزية اYدارية اSوسعة الذي يطور اSناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا

واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي اSستقل وايجاد الحلول اSناسبة لعائدات البلديات
.اSستحقة لها

ـ ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية اSستقلة هي التي تحمي جميع اSواطنj، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم
القضائي بنفسه، وثقة اSواطنj به، وهي تلتزم التنسيق مع اSجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز اYوضاع اSادية للقضاة، وحث
التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك اSجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيj، والعمل على وقف التدخ>ت اSختلفة
في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في م>حقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد
الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحث على اYسراع في بتّ الدعاوى وتقصير مدة التوقيف اYحتياطي، ومتابعة تنفيذ

.الخطة الخمسية اSوضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، واYهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها
ـ ان الحكومة ستولي اYهتمام البالغ للشأن اYجتماعي وستعطي Sشاريع الرعاية اYجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما

يكرس الوظيفة اYجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق اYجتماعية للمواطنY j سيما اصحاب الدخل اSحدود، وهي ستطلق في
هذا اSجال «مشروع استهداف اYسر الفقيرة» في أقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات اYشخاص ذوي اYعاقة

وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار اSراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجاYته
.وتصديق لبنان على اSعاهدة الدولية ل>شخاص ذوي اYعاقات

ـ اما في اSجال الصحي، فان الحكومة تلتزم اSضي في خطة اYص>ح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع
اYستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في اSناطق، وغيرها من اSشاريع التي ستتولى وزارة الصحة وضعها

.موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير اSضمونj من اللبنانيj وفقاً للقوانj واYنظمة
.ـ كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل اSجلس اYقتصادي واYجتماعي، ليتمكن من لعب دوره كام>ً

ـ ان الحكومة تدرك الحاجة اSلحة �عادة بناء اYدارة وتحديثها وفقا Sتطلبات النمو وتشجيع اYستثمار وتسهيل معام>ت
اSواطنj وتنفيذ القانون وتمكj الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء
الشواغر من خ>ل استكمال تطبيق آلية التعيj التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (Y سيما في وظائف الفئة اuولى) والتي

تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم اSناصفة والتقيد بما نصت عليه اYنظمة والقوانj اSرعية اYجراء، والعمل على تطوير
وتحديث انظمة الوظيفة. كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة وY سيما منها ديوان اSحاسبة وهيئة

التفتيش اSركزي ومجلس الخدمة اSدنية والهيئة العليا للتأديب، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في اSحاسبة واSساءلة واSراقبة،
وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون اYثراء غير اSشروع. كما ستعمل الحكومة على تحسj خدمات اYدارة
العامة وتفعيل استخدام تقنيات اSعلومات واYتصاYت ل>نتقال إلى اSعام>ت اYلكترونية واعتماد مشروع الحكومة اYلكترونية،

واعتماد الرقم الوطني اSوحد وانشاء الشباك اSوحد في اYدارات. كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية اYص>ح اYداري التي
.تعدها وزارة شؤون التنمية اYدارية

ـ انط>قا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي uنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى اSساهمة في بناء مستقبل وطنه من
خ>ل ما يحصله من علم ومعرفة واختصاصات Y نريدها ان تكون جسر عبور إلى الهجرة، فان حكومتنا ستعمد إلى احداث قفزة
نوعية عبر تطوير البرامج واYبحاث واSناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في اSيادين العلمية اSختلفة، فض>ً عن
دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام، حفاظا على اSستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به

لبنان ومن أجل تلبية الحاجات اSلحة لسوق العمل. وسوف تكون اSدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على
الصعد اYكاديمية واYدارية واSالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استق>ليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب

اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة، اضافة إلى إي>ء التعليم اSهني والتقني
.اYهتمام ال>زم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته

ـ اما في اSجال الثقافي، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض باSكتبة الوطنية ومتابعة انشاء اSكتبات العامة



09/07/11 13:04http://www.elnashra.com/news/print/363070

Page 4 of 7

ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع اSبدعj في اSيادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، واSحافظة على
التراث اSعماري في لبنان، والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، ونشر ثقافة السياحة

اYثرية والتاريخية والتراثية، وحماية اSمتلكات الثقافية اSتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة اYتجار غير اSشروع بها،
.والنهوض بشؤون التراث الثقافي

ـ ان الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من ا�مال، لهم في حكومتنا اSكان البارز فهم الشركاء اYساسيون في عملية التنمية
jالشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأم

الخدمات والرعاية للشباب في مختلف اSجاYت. وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار اSخدرات بالتزامن مع مكافحتها
.ومعاقبة اSروّجj لها واSتاجرين بها

ـ وإلى جانب اYهتمام بالشباب، ستسعى حكومتنا إلى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيj من خ>ل اYهتمام
باSنشآت الرياضية القائمة او تلك اSنوي انشاءها في كل اSناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في

.الحياة الرياضية
ـ اما ملف اSهجرين، فإن حكومتنا تأمل بانجازه من خ>ل تأمj اYموال ال>زمة �قفال اSلفات العالقة وإتمام اSصالحات وتثبيت
العودة واYسهام في تنمية اSناطق اSعنية وتأمj فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات Sتضرري

.عدوان تموز 2006
ـ بعد ان أدت التطورات اYقتصادية العاSية واYوضاع اYقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو اYقتصادي في لبنان،

وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط اYقتصادي القائم، اصبح من اYولويات تأمj عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان
.طوي>ً، باYضافة إلى ضبط مستويات العجز في اSالية العامة

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضباط النفقات ذات اSردودية الضئيلة، وتحسj ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل
يؤمن تصحيح العجز البنيوي اSتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد اYعتبار إلى مداخيل اYنتاج مقارنة مع

مداخيل الريع، مع التأكيد على ان اSالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متj ومستدام. وسوف تنظر الحكومة
.في اعادة توزيع اYعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل اSحدود

وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط اYقتصادي، Y سيما استثمارات القطاع الخاص، بشكل يؤمن
.مكونات النمو اuساسية

:وفي مجال اSالية العامة تحديداً، تضع وزارة اSالية بj اولوياتها
.ـ انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة اYسس القانونية التي ترعى اSوازنة1

.ـ انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة اSالية بحسب اYصول
ـ تخفيض عبء الدين العام على اYقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة إلى اYيرادات نظراً Yهمية هذه النسبة كمؤشر �رث الدين

.العام
.ـ اYفادة من موارد الب>د وممتلكاتها كالنفط واSياه واYم>ك العامة والبحرية والنهرية4

.ـ ادخال اص>حات بنيوية في النظام الضريبي5
ـ بناء قدرات اYدارة اSالية وتحسj ادائها. وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة اSالية. وسوف
يتم العمل ايضاً على تفعيل اYجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة اYوضاع

.غير النظامية في بنيتها وعملها، باYضافة إلى تطوير اSؤسسات العامة اSنتجة وتشركة التجاري منها
وسوف تعمل الحكومة على تحقيق اYص>حات اYساسية التي تؤدي إلى تصحيح اYخت>Yت البنيوية في اYقتصاد اللبناني

والعوائق التي تحد من قدرة اYقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة. وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة
jنظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيYوا jوتحديث القوان.

وبما ان ضعف البنية اSادية التحتية هو من أهم العوائق اSذكورة، ونظراً لضرورة تأهيلها وتطويرها، وتحسj بنية اسعارها وكلفة
خدمتها، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اط>ق برنامج اYنفاق اYستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء واSياه

والنقل العام، آخذة باYعتبار الخطة الشاملة لترتيب اYراضي، وتأمj التمويل اYستثماري اSطلوب، Y سيما عبر اYستعانة
بالقطاع الخاص ل>فادة من قدراته في اYدارة والتمويل، وتالياً عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بj القطاعj العام والخاص،

.والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على أسس اSفاضلة السليمة
ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها اSواضيع اSندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات واSرافق العامة، من مسؤوليتها
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في تطبيق القوانj واuنظمة اSرعية اYجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات، وكذلك من خطة ترتيب اYراضي التي تشكل الركيزة
اYساسية لسياسة التنظيم اSدني من جهة، واSرجع الجغرافي اSوحد لكافة الجهات الناشطة في اSشاريع اYنمائية واستعماYت

:اYراضي بدءا من اYدارات الرسمية واSؤسسات العامة، من جهة أخرى، وعليه
ـ فإن حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء اuولوية ال>زمة وستعمل على متابعة تنفيذ «ورقة سياسة قطاع الكهرباء» اSعتمدة في

العام 2010 بغية اص>ح القطاع وتأمj التغذية واYستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن اSالي Sؤسسة كهرباء لبنان بعد إقدارها
jواطنSقتصاد الوطني واYادي على اSماديا وبشريا وتحقيق الوفر ا.

ـ اما في قطاع اSياه، فإن حكومتنا ستعمل على وضع واقرار وتنفيذ «اYستراتيجية الوطنية لقطاع اSياه» القائمة على مبدأ
اYدارة اSتكاملة واSعدة من قبل وزارة الطاقة واSياه، ومن ضمنها تنفيذ خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية

وإط>ق عدد منها في العام 2011 وإقدار الوزارة ومؤسسات اSياه بشريا وماديا، تشريعيا وتنظيميا، على مواكبة هذه
.اYستراتيجية تأمينا لشروط اYستدامة

ـ وفي قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل بأك>فها إلى بلد منتج لها
ومتنوع بمصادرها، بدءا باط>ق دورات تراخيص اYستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في اSياه اللبنانية في نهاية 

اصدار اSراسيم ال>زمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط براً وتثبيت حدود لبنان البحرية، مروراً باعتماد خطة تخزين
النفط واط>ق اSرحلة اYولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخلياً وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء

بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري اSرتبطة به خ>ل العام 2011
.اSتاحة ـ Y سيما الغاز ـ في مجاYت النقل والصناعة والكهرباء واYستعمال اSنزلي لخفض الكلفة

ـ وفي اSجال الزراعي، فان الحكومة تتعهد اYستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات اYقتصادية
اuساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنj في اSناطق الريفية وتوفيرا ل�من الغذائي وس>مة الغذاء والتوازن
البيئي. وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية، وتفعيل اYرشاد والرقابة واتخاذ اYجراءات ا�يلة

لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف واSؤسسات الزراعية والحفاظ على اSوارد الطبيعية Y سيما الغابات واSياه وتطوير
.البنى ال>زمة للتسليف الزراعي ومعالجة ملف اYضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية

ـ ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع اYتصاYت من خ>ل وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 
نمو اYقتصاد ويوجه اYستثمارات العامة والتجارية الى اSجاYت اuكثر م>ءمة لخصوصيات السوق اللبنانية واYسواق العاSية،

والتطورات التكنولوجية، بعيداً من منطق الريوع، وبما يرسم أدواراً مستقرة ومتوازنة Sختلف اYطراف اSعنية ويظهر دوراً واضحاً
ومجدياً للهيئة اSنظمة ل>تصاYت وهيئة أوجيرو. وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الص>حيات والنزاعات القائمة وإلى إرساء
قواعد واضحة لضبط آليات العمل، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها. وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا
وكفاءة في الوزارة وفي هيئة «اجيرو» والى ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بj الوزارة والهيئة بحيث يعم>ن كجسم

.واحد Yستيعاب اYستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية س>مة الشبكات اللبنانية واYمن الوطني
وسوف تستكمل مشاريع النهوض بالبنى التحتية ل>تصاYت وتجهيزاتها وبرمجياتها، وتشرع بتوفير الشروط اSادية والفنية

.واSؤسسية خدمة لقطاع ا�ع>م اSرئي واSسموع
وستسعى الحكومة إلى تحديث قانون «صون حرية التخابر» Sجاراة التطورات التقنية، ووضع مركز اYعتراض الشرعي في

العمل، وستتابع الحكومة ادانة اYتحاد الدولي ل>تصاYت للخروق ا�سرائيلية والقيام باuعمال الفنية واSؤسسية والديبلوماسية
.ال>زمة

ـ ان الحكومة عازمة على إعطاء القطاع الصناعي اYهتمام الكافي والرعاية اSناسبة، وذلك عبر تحديث القوانj واYنظمة لدعم
ومساندة القطاع الصناعي، واستحداث هيئة إنشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وايجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها

التحتية وخدماتها اSتطورة، والعمل الحثيث على تأمj مصادر الطاقة البديلة، وتأمj اSواد اYولية ال>زمة ل>نتاج الصناعي
بأك>ف منخفضة من الخارج وضبط تصدير اSواد ذات اSنشأ الوطني، والعمل على تأمj التمويل ال>زم Yنشاء وتطوير الصناعات

اللبنانية، وستشجع الحكومة اقامة اSعارض ل>نتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج اYكاديمية واSهنية باحتياجات السوق
.الصناعية

ـ الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خ>ل تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري ابرزها استكمال مناقشة سياسة
قطاع النقل البري واقرارها، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف اSناطق، وتأمj خدمة النقل

العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى اSناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة
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العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى اSناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة
السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها. وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط اSتعلقة باختناقات السير وأزمته
من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري، آخذين في اYعتبار التوصيات الواردة في

.على هذا الصعيد (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) .الخطة الشاملة لترتيب اYراضي
وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في اSرافئ التجارية بما يضمن تأمj افضل

الخدمات اSرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص Yستخدام اSرافئ اللبنانية مدخ> للخدمات اللوجستية ومركز انط>ق الى العمق
العربي واYوروبي. وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال توسيع مرفأ طرابلس وتطويره ليصبح قادرا على استيعاب اSزيد من

حركة السفن التجارية واSعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبj اSرافئ
اللبنانية واSرافئ اYقليمية من خ>ل انشاء وتجهيز اSرافئ السياحية اSناسبة، ومعالجة التعديات على اYم>ك العامة البحرية،

.واستكمال انشاء وتجهيز اSعهد البحري اSتخصص في مجال التعليم والتدريب
وفي مجال النقل الجوي فإن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيj الهيئة الناظمة للطيران اSدني

.(..وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في اSجاYت كافة (خدمة اSسافرين والشحن والطيران الخاص
ـ ان الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في اSؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية واYجتماعية وتعويضات
حوادث العمل، وعلى اتخاذ كل ا�جراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر، ودرس امكانية اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر

التغطية الصحية اYساسية للمواطنj جميعاً. وفي هذا اYطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني
للضمان اYجتماعي. وتنوي الحكومة السعي ل>سراع في اقرار مشروع قانون «التقاعد والحماية اYجتماعية» بعد ادخال

.التعدي>ت ال>زمة عليه، Y سيما لجهة تحصj امواله ضد أي مخاطر محتملة
ـ ان الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر بص>حياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانj واYنظمة التي تحمي
البيئة. وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وادارة اSخاطر البيئية وقاية
وع>جاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة اSؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية واSؤسسات اYقليمية والهيئات الدولية للبيئة
والتنمية، وتوطيد الع>قات مع الشركات الدولية لتحفيز اYستثمار في قطاع البيئة. كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات
والخطط اSقررة اSتعلقة بالنفايات الصلبة، واSخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خ>ل

تفعيل اYستراتيجية الوطنية �دارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط اYدارة البيئية ل>حواض واYهتمام باSحميات
.الطبيعية

ـ ان الحكومة تعتبر ان القطاع السياحي هو احد القطاعات اYساسية في عملية التنمية اYقتصادية اSستدامة وبالتالي ستبذل
كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز ص>حياتها وتطوير النشاط

السياحي على مستوى اSناطق كافة، والعمل على تنشيط انواع السياحات اSنتجة كافة، وتشجيع سياحة اSؤتمرات في لبنان عبر
انشاء مراكز للمعارض واSؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية اSوارد البشرية في القطاع السياحي

عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل اSجلس الوطني �نماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وانشاء
مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي

.والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه Yستقبال السفن السياحية
jع>مي اهتماماً خاصاً من خ>ل اعادة النظر بالقوانYـ ان حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن ا

التي ترعاه، سواء لجهة اYع>م اSكتوب او اSسموع او اSرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانj اكثر تطوراً ومواكبة للتقنيات الحديثة.
.كذلك Y بد من وضع خطة للنهوض بوسائل اYع>م الرسمية، وتفعيل عمل اSجلس الوطني ل�ع>م بعد تعديل نظامه

jعنية، انط>قاً من مضامSرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية اSـ ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور ا
اYتفاقيات الدولية Y سيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد اSرأة من خ>ل التشريعات اSناسبة. وستعمل حكومتنا

.على تعزيز حضور اSرأة في ا�دارات واSؤسسات الرسمية Y سيما في اSواقع القيادية
ـ تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع اSنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني

.اSنشود حول السياسة اYقتصادية واYجتماعية في لبنان
ـ والحكومة حريصة ايضاً على التعاون مع الهيئات النقابية واYتحاد العمالي العام في معالجة القضايا اYجتماعية واYقتصادية

في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية، وصوYً إلى تحقيق اuمن اYجتماعي الذي نعتبره موازياً ل>ستقرار اuمني
والسياسي. وستلقى الدراسات واYقتراحات اSقدمة من هذه الهيئات النقابية واYتحاد العمالي العام، كل اهتمام من الحكومة

.ل>ستفادة منها
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ـ ان الحكومة في كل ما تقدمّ، تتطلع إلى إرساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وستقوم وزارة الدولة لشؤون
مجلس النواب بدورها في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق

.الوطني
jوهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع إلى التعاون معه في الحقل ،ًYويريدون أفعا ًYسئموا اقوا jإن اللبناني

التشريعي والرقابي. فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل إنجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع،
وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيj أن تكون وفية لتطلعاتهم، عاملة على تحقيق آمالهم، ساعية دائماً إلى أن تكون جديرة

.بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرSانية


